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 الإهداء 

 
 الحمد لله حمدا كثيرا على فضلك و جميل عطائك و الصلاة و السلام على س يدنا محمد صلى الله عليه و سلم  

 أ هدي هذا العمل المتواضع الى من كان لي عائنا و زرع في نفسي الطموح و المثابرة  

 أ بي الغالي 

 الى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها نبع للعطاء  

 أ مي الحبيبة  

خوتي و أ خواتي    الى كل من تقاسمت معهم أ جمل الذكريات ا 

لى كل صديقاتي في كلية الحقوق     ا 
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 كلمة شكر 
 

 

 

 الحمد و الشكر لله عز و جل الذي وفقني ل تمامي هذا العمل المتواضع  

لى ال س تاذ    أ تقدم بالشكر الجزيل ا 

 " درعي العربي " 

شغاله لم ينشغل عنا جزاه الله كل   لقبوله ال شراف على هذا العمل و حرصه على تقديم النصح و ال رشاد، رغم ا 

 خير  

يقيمون هذا العمل  و الشكر الجزيل للجنة المناقشة الذين س    

 و أ شكر كل أ ساتذتي في كلية الحقوق عبد الحميد بن باديس مس تغان 

نجاز هذا العمل من قريب أ و من بعيد     و أ خيرا أ شكر كل من كانت له لمسة في ا 
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 المقدمة 
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 42ر، العدد الثامن، بدون سنة، ص  "، مجلة المفك 08/   09۔ محمد بركات:" عوارض الخصومة في ظل القانون  1

، لسنة  37، المتعلق بالمحاكم الإدارية، ج ر، العدد 1998ماي  30المؤرخ في  02-98القانون العضوي رقم من  06المادة -2 

 ، والتي تنص : " لكل محكمة إدارية كتابة ضبط تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".  9، ص 1998
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه ،  1998ماي  30المؤرخ في   01-98من القانون العضوي رقم  16المادة -3

، حيث تنص: " لمجلس الدولة كتابة ضبط يتكفل بها كاتب ضبط رئيسي يعين 5، ص 1998، لسنة 37وعمله، ج ر، العدد  

 من بين القضاة بمساعدة كاتب ضبط، وذلك تحت سلطة رئيس مجلس الدولة". 

 
أبريل   29-28داري في إطار التحقيق في النزاع، الملتقى الوطني المنعقد بجامعة الجيلالي اليابس، يومي شفيقة بن صاولة، مداخلة السلطات الجديدة للقاضي الإ 4

 04، ص 2009
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، قالمة،  1945ماي   08محمد ياسين عيساوي، سلطات القاضي الإداري في المنازعة الإدارية، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  1

 .04.ص2013/2014
 . 15، ص 2009عبد الله مسعودي، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  2

،  21والإدارية، ج ر، عدد ، المتضمن قانون الاجراءات المدنية 2008فيفري  25ه الموافق ل 1429صفر   18، المؤرخ في 09-08من القانون رقم  807المادة  3

 2008سنة 
   من ق.إ.م.إ۔   934المادة   -  4
 . 05شفيقة بن صاولة، المرجع السابق، ص   - 5

 .  62، ص 2011-2010وفاء بوالشعور، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة،  -   6

 من ق إم إ۔  817المادة  - 7
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   من ق إم إ.  826المادة  1

 من نفس القانون من التمثيل الوجوبي.   800الدولة والأشخاص المعنوية المذكورة بالمادةمن ق إم إ والتي تعفي  827واستثناء من ذلك ما قضت به المادة  2

 
 .05شفيقة بن صاولة، المرجع السابق، ص   3

 157، ص2010محمد الصغير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،   4
 .94ق، ص وفاء بوالشعور، المرجع الساب  5
 من ق.م.إ.م.إ. 847المادة   6
 .7محمد ياسين عيساوي، المرجع السابق، ص  7
 104، ص2005محند أمقران بوبشير، النظام القضائي الجزائري، الطبعة الرابعة د.م.ج. ، الجزائر،  8
، 07.12.1996، المؤرخ في  438-96من المرسوم الرئاسي رقم  140ذلك لأن أساس القضاء مبادئ الشرعية و المساواة، وهذا نصت عليه المادة   9

 .نوفمبر28المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 
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 .81، ص 2008، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2ارنة، طبعة عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، دراسة وصفية تحليلية مق 1
 .  1996من دستور   150المادة  2

، سنة 57، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر، عدد 2004سبتمبر  6ه، الموافق ل   1425رجب  21، المؤرخ في 11-04من القانون رقم   07المادة  3

 . 04، ص 2004

 7محمد ياسين عيساوي، المرجع السابق، ص  -  4

 
 .  35، ص 2010خليل بوصنوبرة، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزء الأول، نوميديا للنشر والتوزيع، قسنطينة،  5

 من ق إم إ.  23المادة  6
 .36خليل بوصنوبرة، المرجع السابق، ص  7
 .158لسابق، ص محمد الصغير بعلي، المرجع ا 8
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 من ق إم إ.  126المادة  1
 .  260خليل بوصنوبرة، المرجع السابق، ص   -  2

 . 8محمد ياسين عيساوي، المرجع السابق، ص  3

 .160محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  - 4
الأحكام المتعلقة بالمعاينة والانتقال إلى الأماكن المنصوص عليها في المواد  التي تنص على ما يلي: " تطبق  861من ق إ م إ وكذا المادة  149إلى  146المواد من  5

 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية".   149إلى  146من 
 . 164محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  - 6

 .305، ص  2008معارف، الإسكندرية، عبد العزيز عبد المنعم خليفة، إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى الإدارية، منشأة ال  7
 من ق إم إ.   147المادة  - 8

 . 164محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  9
 2009، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 17سمية بوحنك، سير الدعوى الإدارية، مذكرة تحرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة   - 10

 . 29، ص  2008 /
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 .9ياسين عيساوي، المرجع السابق، ص محمد  1
 من ق إم إ.  153المادة  - 2
 . 165محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص   3

 .18، ص 1990المجلة القضائية، مجلة مجلس الدولة، الجزائر، العدد الأول،  - 4

 .269خليل بوصنوبرة، المرجع السابق، ص  - 5
 ق إم إ.  27المادة  - 6
 . 11ياسين عيساوي، المرجع السابق، ص محمد  - 7
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 ق إم إ۔  852المادة  -  1
 ق إم إ.  855المادة  - 2
 . 192محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  -3

الرئيس المداولة وهو الذي  ، على أنه: " يشارك قضاة الحكم في المداولة ويسير 2002ماي  26من النظام الداخلي لمجلس الدولة، المؤرخ في  60كما تنص المادة  - 4

 يبدي رأيه في الأخير". 
 ق إم إ.  840المادة  - 5
 302، ص 2014سعيد بوعلي، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، دار بلقيس للنشر والتوزيع، الجزائر،  - 6
 ق إم إ.  884لمادة  - 7
 ق إم إ.  885لمادة ا - 8
 ق إم إ.  899المادة  -  9
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 .12محمد ياسين عيساوي، المرجع السابق، ص  -  1
 المتعلق بالمحاكم الإدارية. 02-28من القانون العضوي رقم  03المادة  - -  2
 ق إم إ.  895المادة  -  3
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 .14، ص 2005سامي بن فرحات، الوجيز في قضاء الأمور المستعجلة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  1
القضاء الإداري الإستعجالي بين حماية حقوق المتقاضي وامتيازات السلطة العامة، اليوم الدراسي الأول الموسوم ب:" حق التقاضي في   سمير خليفي، مداخلة -  2

 04، ص 2014ماي  29المسائل الإدارية وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية"، كلية الحقوق، جامعة آكلي أولحاج، البويرة، يوم 
 ق إم إ.  939المادة  - - 3
، نقلا عن: محمد ياسين 49، ص 2007لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، دراسة فقهية وقضائية مقارنة، دار هومة، الجزائر،  -  4

 15عيساوي، المرجع السابق، ص 
، نقلا عن: محمد ياسين 49، ص 2007ة فقهية وقضائية مقارنة، دار هومة، الجزائر، لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، دراس -  5

 15عيساوي، المرجع السابق، ص 
 ق م إ على ما يلي : " يتم إشعار المدعى عليه المحتمل من قبل الخبير المعين على الفور"  939ذ تنص الفقرة الثانية من المادة  - 6
 140، ص 2009، دم ج، الجزائر، 5العامة للمنازعات الإدارية، نظرية الاختصاص الجزء الثاني، الطبعة مسعود شيهوب، المبادئ  - 7
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 140مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص  -  1
 ق إم إ.  941المادة  -  2
 141مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص  - 3
 142 مسعود شيهوب، المرجع السابق - 4
 إ.  .م.إ  .ق 944المادة  - 5
 143-142مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص  -  6
 ق إ م إ والتي نص على ما يلي: " ويجوز ولو تلقائية أن يخضع هذا التسبيق لتقديم ضمان". 02فقرة  942لمادة   -   7
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 18-17محمد ياسين عيساوي، المرجع السابق، ص  - 1
 ق إم إ  4، فقرة 946لمادة  - 2
 ق إم إ.   5، فقرة 946لمادة  -  3
 ق إم إ  6، فقرة 946المادة  - 4
 118، ص 2005محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  -  5
،  2003، لسنة 08، اجتهاد القضاء الإداري، مجلة شهرية متخصصة في الدراسات القانونية، العدد  05/   11/ 2002، الصادر بتاريخ 013971القرار رقم   - -   6

 . 75ص 

 . 223، ص 2012عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية، دار الكتب والوثائق القومية، دون مكان نشر،  -   7

ي كل تصرف من اعتبرت التعد 1971جويلية  07. وفي قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا بتاريخ 05سمير خليفي، المرجع السابق، ص  -   8

 الإدارة يكون مشوبة بخطأ جسيم على الحقوق الأساسية للأفراد قضية السيدة بن حاج بن علي ضد والي ولاية الجزائر. 
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 .21و  20محمد ياسين عيساوي، المرجع السابق، ص  -  1
 .49مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص  -  2
 . 23محمد ياسين عيساوي، المرجع السابق، ص   -   3
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غير بعلي، الوسيط في  ويقصد بمبدأ المشروعية، خضوع جميع الأشخاص بما فيها السلطة بكل هيئاتها وأجهزتها للقواعد السارية المفعول بالدولة، أنظر: محمد الص   - 1

 08، ص2009المنازعات الادارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 
 .www.Tomohna.net/VB /show thread PHP.  ،2015/03/15  ،10:10، موقع إلكتروني :عيسى حمدان، مداخلة حول القضاء الإداري  - 2

عة والقانون، العدد منصور ابراهيم العتوم : أثر زوال المصلحة على السير في دعوى الالغاء في ضوء اجتهادات القضاء الاداري الاردني والمقارن، مجلة الشري -  3

 .03، ص 2012، 47
 . 19، ص 12/  1/  ،22013بوراس: "دعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري"، مجلة الفقه والقانون، العدد عادل  -   4

لنظرية العامة  ا  يقصد بنزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة :حرمان مالك عقار معين من ملكه جبرا لتخصيصه للمنفعة العامة، أنظر محمد أنس قاسم، -  5

، من دستور  20يجد إجراء نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أساسه القانوني في المادة  -. 88، ص 1983لأملاك الادارة والأشغال العمومية، دمج، الجزائر، 

لذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة  ا  27/  04/ 1991المؤرخ في  91/ 11من القانون رقم  2من القانون المدني، والمادة  677، وكذا المادة 1996

، من المرسوم التنفيذي 10. أما الجهة المختصة بإصدار قرار نزع الملكية من أجل المنفعة فقد حددتها المادة 694، ص 1991، لسنة 21العمومية، ج ر ج ج ، العدد 

الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، ج ر ج ج،   91/11ق القانون رقم كيفيات تطبي ، الذي يحدد 27/07/1993المؤرخ في  186/ 93رقم 

 . 29، ص 1993، لسنة 51العدد 
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Association intercommunale et interdépartementale

 
، المرجع  ، نقلا عن محمد ياسين عيساوي111، ص 2011مايا أبو دانا، الرقابة القضائية على التناسب في القرار الاداري، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان  -  1

 . 62السابق، ص 
 . 62،63محمد ياسين عيساوي، المرجع السابق، ص  -   2
 . 63،64المرجع أعلاه، ص   -   3

 80 ، ص1984سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الادارية، دار المعرفة، القاهرة،  -  4
 . 64محمد ياسين عيساوي، المرجع السابق، ص   -   5
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 .65عيساوي، المرجع السابق، ص محمد ياسين  - 1
 . 66، 65المرجع أعلاه، ص   -   2
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ارة عن تنفيذ الأحكام  يقصد بالمسؤولية الإدارية التزام الادارة بدفع تعويض لمن تصيبه أضرار نتيجة ممارسة النشاط الاداري، أنظر: حسيبة شرون، امتناع الإد -   1

.، وأنظر في نفس المجال: باية سكاكني، دور القاضي الاداري بين المتقاضي والادارة،  176،ص 2010زاريطة،  القضائية الصادرة ضدها، دار الجامعة الجديدة، الأ

 . 57، ص 2006الطبعة الأولى، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .37من سورة البقرة، الجزء الثاني، ص  231الآية  -  2
، المتضمن 1975سبتمبر  26، المؤرخ في   75/ 58من القانون المدني، الصادر بموجب الأمر رقم   124أساسه القانوني في المادة يجد الضرر القابل للتعويض  - 3

 13/05/2007، المؤرخ في 07/  /05 المعدل والمتمم للقانون  1975، لسنة 78القانون المدني، ج ر ج ج العدد 

4 - 
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8 -Rachid Zouaimia et Marie Christine Rouault, Droit Administrative, Collection droit pratique, Berti édition, 2009, P 295. 
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6 - Rachid zouaimia, op.cit. P 213 
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 الفصل الثاني 

 القانونية للتأثير على النشاط الإداري  أليات
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1  -  -Christophe Guttier: « L'administration et l'exécution des décision de décision AJDA,1999, P 66. 

 . 32نقلا عن محمد ياسين عيساوي ، المرجع السابق ، ص 
 . 183، ص  2004، 2والأمر القضائي"، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، العدد ريا الإدمهند نوح: "دور القاضي  -  2
 . 34، ص 33محمد ياسين عيساوي، المرجع السابق، ص  -  3
"، مجلة المفكر،  والإداريةت المدنية للإدارة والاستثناءات الواردة عليه في قانون الإجراءا  الإداريفريدة مزياني، أمينة سلطاني: "مبدأ توجيه أوامر من القاضي  -  4

 . 122، ص 2011، 7العدد 
 . 5، ص2000وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  الإداري يسرى محمد العصار، مبدأ توجيه أوامر القاضي  -   5

 .137، ص 2010العامة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،   الإدارةضد  الإداريةعبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام   -  6
 .، غير منشور 14/01/2002، بتاريخ 003812رقمالغرفة الرابعة، مجلس الدولة، القرار  -  7
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 .، غير منشور25/5/2002، الصادر بتاريخ 005309الغرفة الأولى، مجلس الدولة، القرار رقم  -  1
القادر عدو،  ، نقلا عن عبد161، ص 2003، 3مجلة مجلس الدولة، العدد  15/7/2002، الصادر بتاريخ 5638الغرفة الرابعة، مجلس الدولة، القرار رقم  -  2

 . 138المرجع السابق، ص 
 . 392محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الادارية، المرجع السابق، ص  -  3
 2012)رسالة دكتوراه(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،   الإدارةفي توجيه أوامر   الإداريأمال يعيش تمام، سلطات القاضي   -   4

 . 170، ص  2011 /
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 .171آمال يعيش تمام ، المرجع نفسه، ص  -  1
 .176المرجع أعلاه، ص -  2
 . 2011، لسنة 37، المتعلق بالبلدية، العدد 2011جوان  22، المؤرخ في  11/   10القانون رقم  -  3
 .177أمال يعيش تمام، المرجع السابق، ص   -  4
 .259، ص 2003، دم ج، الجزائر، 2عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي، الجزء الثاني، الطبعة  -  5



39 
 

     

 

 
 .73، ص2002، 1، مجلة مجلس الدولة، العدد  24/7/1994، الصادر بتاريخ 117973الغرفة الادارية، المحكمة العليا، القرار رقم  -  1
بالأوامر  المتعلقة  182اإلی 74من قانون الإجراءات م إ ، ورأيه أن هذه الأوامر تستبعد تطبيق القاضي الإداري للمواد من   168موقفه الرافض إلى نص المادة   -   2

قضائية، راجع :عبد القادر  الأداء، وهذه الأوامر التي يصدرها القضاء بناء على العرائض المقدمة إليه تختلف من حيث طبيعتها عن الأوامر التي تتضمنها الأحكام ال 

 . 141عدو، المرجع السابق ، ص 

، نقلا عن عبد القادر عدو، المرجع السابق،  7، ص2008، 47رسمية للمداولات، العدد مداخلة وزير الدولة، ووزير العدل أمام المجلس الشعبي الوطني، الجريدة ال 

 . 143ص 

 .143عبد القادر عدو، المرجع نفسه، ص  -  3
ص الجهات القضائية ق إ م إ على ما يلي: "عندما يتطلب الحكم أو القرار إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصا 978تنص المادة  -  4

 قتضاء".باتخاذ تدابير تنفيذية تأمر الجهات القضائية المطلوب منها ذلك في نفس الحكم القضائي بالتدبير المطلوب مع تحديد أجل للتنفيذ عند الا الإدارية
المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات  ق إم إ على ما يلي: "عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد الأشخاص  979تنص المادة  -  5

لمطلوب منها ذلك بإصدار قرار   الإداريةباتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لم يسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة تأمر الجهة القضائية  الإداريةالقضائية 
 إداري جديد في أجل محدد". 

ا ذلك  من نفس القانون على ما يلي: في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي ولم تحدد تدابير التنفيذ تقوم الجهة القضائية المطلوب منه 981تنص المادة  -  6

 بتحديدها، ويجوز تحديد أجل للتنفيذ والأمر بغرامة تهديدية".



40 
 

 

دج   900.000.00قيمة مستحقات أقساط التأمين ومبلغ 

تعويضا عن ضرر التأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المستعجل. 

 
 .146عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  -  1
 إ. .م.من ق إ 997و 978لمادتين  -  2
 .146عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  -  3
 .76،ص2012/2013، بسكرة، رياسمينة غربي، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، )مذكرة ماستر(، كلية الحقوق، جامعة محمد خيض  -  4
 ) قضية مديرية الضرائب ببسكرة ضد "س"(، حكم غير منشور.  28/5/2012، جلسة يوم 292الغرفة الأولى، المحكمة الادارية بسكرة، القضية رقم   -   5



41 
 

 
خدمات الجامعية(،  قضية الشركة الوطنية للتأمين ضد الديوان الوطني لل ) 10/12/2012 ، جلسة يوم578الغرفة الأولى، المحكمة الادارية بسكرة، القضية رقم  -  1

 حكم غير منشور. 
 . ) قضية مقاولة أشغال البناء ضد بلدية أولاد جلال(، حكم غير منشور12/11/2012يوم  541بسكرة، القضية رقم  الإداريةالغرفة الثانية، المحكمة   -  2
 . ) قضية" س "ضد والي ولاية بسكرة(، حكم غير منشور2013/ 18/02، جلسة يوم 983الغرفة الثانية، المحكمة الادارية بسكرة، القضية رقم  -  3



42 
 

  

 
 . 9، ص2012/ 2011فايزة براهيمي، الأثر المالي لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، )مذكرة ماجستير(، كلية الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس،  -  1
 .289ص ،2006 /2005جزائر )رسالة دكتوراه (، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، عن انتقاء السلطة القضائية في المحند أمقران بوبشير، -  2
 .951، ص1991،4المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد لأحكام القضاء الإداري الجزائري، عن تنفيذ الإدارة العامة يوسف بن ناصر، -  3
 .10من القانون رقم  102إلى  100المواد من  -  4
 . 10، المرجع السابق، ص  -  5
 . 168، ص1984عمار عوابدي، مبدأ تدرج السلطة الرئاسية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -   6

 .1996من دستور   138المادة  -  7
 . 175عوابدي، مبدأ تدرج السلطة الرئاسية، المرجع السابق، ص  -  8



43 
 

 
 .55ص  54، ص 2004الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، سامي جمال   -  1
 . 160عمار عوابدي، مبدأ تدرج السلطة الرئاسية ، المرجع السابق، ص  -  2
 .55-54سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  -  3
 .14فايزة براهيمي، المرجع السابق، ص  -   4

 .128فريدة مزياني، آمنة سلطاني، المرجع السابق، ص  -  5
 .292محند أمقران بوبشير، عن انتقاء السلطة القضائية في الجزائر، المرجع السابق، ص  -  6
 .128فريدة مزياني، آمنة سلطاني، المرجع السابق، ص  -  7
 . 128، نقلا عن فريدة مزياني، آمنة سلطاني، المرجع السابق، ص 1967الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، سليمان محمد  -   8



44 
 

 

 
 .128فريدة مزياني، آمنة سلطاني، المرجع السابق، ص  -  1
 . 129المرجع نفسه، ص  -  2
ة سلطاني، المرجع السابق، ص  قرار غير منشور، نقلا عن فريدة مزياني وآمن، 6/11/2000الغرفة الأولى، مجلس الدولة، استئناف إداري صادر بتاريخ   -   3

130 . 

، )قضية مديرية التربية لولاية تيزي وزو ضد" ك. ص"(، مجلة مجلس الدولة، 22/7/2004، الصادر بتاريخ 05522الغرفة الثانية، مجلس الدولة، القرار رقم  -  4

 ، وما بعدها. 181، ص 2004، 5العدد
 .132يدة مزياني، آمنة سلطاني، المرجع السابق، ص فر -  5



45 
 

 

 
 .132فريدة مزياني، آمنة سلطاني، المرجع السابق، ص  -  1



46 
 

 
،  2012المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية"، دار هومة، الجزائر،  25/02/2008المؤرخ في  08/09حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا للقانون رقم  -  1

 .23، ص 22ص 
 للغرامة التهديدية عدة خصائص يمكن حصرها في ثلاث نقاط أساسية في كونها:   -   2

 * الغرامة التهديدية ذات طابع تحكمي وتهديدي. 

 * الغرامة التهديدية تقدر عن كل وحدة من الزمن.  

 .26أعلاه، ص * الغرامة التهديدية ذات طابع مؤقت، أنظر في هذا الشأن: حمدي باشا عمر، المرجع 



47 
 

 

 الفرع الأول: الجهة القضائية المختصة بتوقيع الغرامة التهديدية 
 

 من ق إم إ.   980المادة  -  1
 . 256محمد الصغير بعلي، الوجيز في الاجراءات القضائية، المرجع السابق، ص  -   2

معمري،  جامعة مولود مليكة مخلوفي، رقابة القاضي الاداري على القضاء التأديبي في مجال الوظيف العمومي )مذكرة ماجستير(، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -  3

 .23، ص 2012تيزي وزو، 
 orgwww droit etentreprise..خديجة عبد السلام والغرامة التهديدية في المادة الإدارية، موقع إلكتروني :  -  4
 . 213، ص 2009زائر، عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دراسة تشريعية قضائية وفقهية، جسور للنشر والتوزيع، الج  -  5



48 
 

  

 

 
 .39حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  -  1
 .125، ص 2010، 20عزري الزين: "وسائل اجبار الادارة على تنفيذ أحكام القضاء في التشريع الجزائري"، مجلة العلوم الانسانية، العدد  -  2
 .  م إ.إ. من ق  980المادة   -  3
 من ق إم إ.   981المادة  -  4
 .44حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  -  5
 !. .م.من ق إ  980المادة  -  6



49 
 

مة إن طلب الغرامة التهديدية لا يخص سوى الأحكام الصارة عن جهة القضاء الإداري، وبالتالي قضى مجلس الدولة، بعدم اختصاصه للحكم بالغرا

 .3القضاء العادي، وإن تضمن الحكم القضاء على شخص عامالتهديدية ضد حكم صادر عن جهة 

: 

 
 ق إم.إ.  340قانون مدني، المادة  174المادة  -  1
   ق إم إ. 987المادة  -  2
 . 46، ص 2013قلة، أسماء العقون، تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة، )مذكرة ماستر(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ور -  3
 .54حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  -  4
 . 47أسماء العقون، المرجع السابق، ص -  5
   ، من ق إم إ۔984المادة  -  6



50 
 

 
 . 146، ص 2001الاسكندرية، منصور محمد أحمد، الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ الإدارة الأحكام القضاء الصادرة ضد الادارة ، دار الجامعة الجديدة  -  1
 . 56حمدي باشا، المرجع السابق، ص -   2

 .182عبد القادر علو، المرجع السابق، ص -  3
 .60حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  -  4
 . .245محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص  -   5

 .132فايزة براهيمي، المرجع السابق، ص  -  6
 إم إ۔ من ق   983المادة  -  7



51 
 

 
 . 25هناء طبوش، المرجع السابق، ص  -  1
 . 26المرجع أعلاه ، ص  -  2
 .182عبد القادر علو، المرجع السابق، ص  -  3
التهديدي، دار الجامعة  علي بخيت محمد بخيت ، الغرامة التهديدية أمام القضاء المدني، الجوانب الموضوعية والإجرائية ، دراسة تحليلية مقارنة في فكرة الحكم   -   4

 . 164،ص 2008الجديدة، الإسكندرية ،

 . 27هناء طبوش، المرجع السابق، ص -  5
 .63حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  -  6



52 
 

/ 

 

 
 .63المرجع أعلاه، ص  -  1
 .266، ص 2001بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، د م ج،  -  2
  .181القادر عدو، المرجع السابق، ص  عبد -  3
 . 70و  41سهيلة مزياني، أمينة سلطاني، المرجع السابق ، ص  -  4
 ق إم إ.  982المادة  -  5
  .71، ص  2010/   2011سهيلة مزياني، الغرامة التهديدية في المادة الادارية، )مذكرة ماجستير(، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، بسكرة،  -  6



53 
 

 

 

 
  .40أسماء العقون، المرجع السابق، ص  -  1
 .67حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص -  2
 .71سهيلة مزياني، المرجع السابق، ص  -  3



54 
 

 

 

 

 الخاتمة 



55 
 



56 
 



57 
 

 

 

 

 االمراجعقائمة      

 

 

 



58 
 



59 
 



60 
 

 

 

 



61 
 

 



62 
 



63 
 



64 
 



 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

Abstract of The master thesis 
 

     The administrative activity is considered as one of the aspects of the administration’s 

intervention to realize the public advantage. 

     The administration doesn’t use the set of exceptional privilege which can put it in a 

stronger position than the one of the individuals; however this privilege cannot be an excuse 

to affect the individuals’ freedom thus the legal systems have created an order ( system) and 

procedural Objective means in order or control the administrative work. 

     The systems give the right to the administrative judge to have a power and that is in 

respect to the principal of legality. 
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